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تعترب االستثمارات األجنبية مسألة هامة يف االقتصاد الدويل، وحمل خالف بني 
الدول املصنعة والدول النامية، بسبب االختالف يف املصاحل واألهداف املرجوة، فالدول 
االحتفاظ بسيادهتا املصنعة تسعى إىل حتقيق املزيد من األرباح، والدول النامية حتاول 
 .وحتقيق أهدافها التنموية
بعد اخنفاض عائدات البترول وتزايد النفقات العمومية، تبنت اجلزائر سياسة 
تنموية جديدة بفتح األسواق لالستثمارات األجنبية املباشرة، ومنح االمتيازات 
نذكر إدراج  والتسهيالت واحلماية الالزمة هلا، ومن بني الضمانات والتحفيزات القانونية
شرط جتميد "أو " االستقرار التشريعي"أو ما يعرف بشرط " الثبات التشريعي"شرط 
 .، يف عقود االستثمارات اليت تربمها الدولة مع املستثمر األجنيب"التشريع
، التزام الدولة بعدم إدخال "ثباته واستقراره"أو " جتميد التشريع"ويقصد من 
التنظيمي الذي حيكم االستثمارات املنجزة عند تعديل أو تعديالت على اإلطار التشريعي و
فالثبات التشريعي يسمح للمستثمر األجنيب العمل . إلغاء القوانني اخلاصة باالستثمارات
يف إطار احلقوق واالمتيازات املتفق عليها والنظام التفضيلي الذي استفاد منه، فهو محاية 
 .إضافية للحقوق واالمتيازات
من أهم الضمانات اجلاذبة لالستثمار، " الثبات التشريعي"رط ويعد تطبيق ش
وخاصة يف الدول اليت هي حباجة جلذب الرأمسال األجنيب، فهي وسيلة بيد املستثمر 
لدرء املخاطر الناجتة عن عدم االستقرار التشريعي يف تلك الدولة، وبالتايل تلجأ الدول 
اقدين معها من خالل إدراجه يف بنود عقد إىل هذا الشرط من أجل طمأنة املستثمرين املتع
االستثمار، فتعمل سلطة املتعاقدين على تثبيت قانون العقد، فال يسري على العقد إال 
 .أحكامه النافذة وقت انعقاده دون أن يطرأ عليه أي تغيري يف املستقبل
 06-32من املرسوم التشريعي رقم  23وقد أكد عليه املشرع اجلزائري يف املادة 
املتعلق بتطوير  12-10من األمر رقم  01 ويف املادة (0)ملتعلق بترقية االستثمارا
 .(6)االستثمار
فالشركات الكربى املستثمرة واليت تربم عقودا زمنية طويلة، مثل الشركات 
املستثمرة يف جمال البترول، تبحث عن ما يؤّمن نشاطها االستثماري طوال املدة الطويلة 
جارية، ولعّل أبرزها املخاطر التشريعية والتأميم واملصادرة، فغالبا ما من املخاطر غري الت
تكون البيئة القانونية يف البلدان املضيفة غري مستقرة، وحتاول البلدان اليت تبحث عن 


















جذب االستثمارات األجنبية إىل أراضيها أن تبدي بعض التسهيالت والتحفيزات واملزايا 
شرط الثبات "ألجنيب، ومن أبرز هذه التحفيزات إدراج والضمانات لتشّجع االستثمار ا
 ".التشريعي
يف أغلب عقود االستثمار املربمة بني " الثبات التشريعي"وقد شاع إدراج شرط 
الدولة املضيفة واملستثمر األجنيب، غري أن احتدام الصراع وتباين املصاحل بني الدولة 
قتصاد وتوحيد القواعد الدولية املطبقة املضيفة واملستثمرين األجانب، ويف ظل عوملة اال
على االستثمارات، وباخلصوص يف جمال احلماية والضمانات، وما ينتج عنه من تدويل 
عقود الدولة وحماولة إخضاعها لقواعد القانون الدويل، على الرغم من أن أحد أطرافها 
تكريس شرط  ال ينتمي مبدئيا إىل هذا القانون، كل ذلك يؤدي بنا إىل دراسة مسألة
الثبات التشريعي يف عقود االستثمار، مث تقييم وتقدير مدى صحة تلك الشروط ومدى 
 ."سيادة الدولة"ومبدأ " قدسية العقد"فعاليتها وكيف ميكن التوفيق بني مبدأ 
ومن أشهر أحكام التحكيم يف جمال عقود البترول اليت تناولت شرط الثبات 
، وحتكيم 0311لسنة  Liamco وحتكيم 0311ة لسن Texaco حتكيم :التشريعي نذكر
Agip  وحتكيم  0313لسنةAminoil  كما ميكن إثارة مسألة شروط الثبات . 0396لسنة
األمريكية على الرغم من أهنا مل ختضع بعد للتحكيم " أناداركو" ـ" سونطراك"يف قضية 
 .بل حياول الطرفان تسويتها تسوية ودية
هو دور شرط الثبات التشريعي املدرج يف عقود ما : فاإلشكالية املطروحة هي
املستثمر األجنيب وحتفيزه على االستثمار خاصة يف العقود طويلة  االستثمارات، يف محاية
 املدة مثل عقود البترول؟
 : لإلجابة على اإلشكالية املطروحة تتناول الدراسة مبحثني مها 
أهدافه ـ  ـأنواعه  ـتعريفه )ريعي الطبيعة القانونية لشرط الثبات التش :املبحث األول
 (تكييفه القانوين
 (عقود البترول منوذجا) اآلثار املترتبة على شرط الثبات التشريعي  :املبحث الثاين
 الطبيعة القانونية لشرط الثبات التشريعي: املبحث األول
من أهم " االستقرار التشريعي"أو " الثبات التشريعي"لقد سبق القول بأن شرط 
انات اجلاذبة لالستثمار، خاصة يف الدول النامية اليت هي حباجة ماسة لالستثمار، الضم
فتحاول الشركات األجنبية، خاصة منها اليت تستثمر يف جمال البترول، البحث عن 
التكافؤ والتوازن العقدي من خالل اشتراط االستقرار التشريعي يف الدول املضيفة، اليت 


































النظام القانوين الساري حلظة إبرام العقد، وعدم املساس به تلتزم بعدم تغيري أو تعديل 
بشكل يضر بالطرف األجنيب املتعاقد، وقد يرد هذا االلتزام يف صلب العقد كما قد يرد يف 
قانون الدولة املضيفة، ولتوضيح أكثر مضمون هذا الشرط، جيب التعرض إىل تعريفه 
 (.املطلب الثاين)قانوين ، مث تكييفه ال(املطلب األول)وأنواعه وأهدافه 
 تعريف شرط الثبات التشريعي، أنواعه وأهدافه: املطلب األول
ومن خالل هذه ( الفرع األول)اختلف الفقه يف تعريفه لشرط الثبات التشريعي  
 (الفرع الثالث)وأهدافه ( الفرع الثاين)التعاريف الفقهية ميكن استنتاج أهم أنواعه 
 تعريف شرط الثبات التشريعي :الفرع األول
 Les clauses de stabilisation يقصد بشرط االستقرار أو الثبات التشريعي 
législatives" : ذلك الشرط الذي تتعهد به الدولة مبقتضاه بعدم تطبيق أي تشريع جديد
 (2)" أو الئحة جديدة على العقد الذي تربمه مع الشركة األجنبية
تلك الشروط اليت هتدف إىل جتميد دور الدولة :" قه بأنهكما يعرفه جانب من الف
كسلطة تشريعية وطرف يف العقد ويف الوقت نفسه مبنعها من تغيري القواعد القانونية 
النافذة وقت إبرامها، إذ تتعهد الدولة مبقتضاه بعدم إصدار تشريعات جديدة تسري على 
عها، على حنو خيل بالتوازن االقتصادي العقد املربم بينها وبني الطرف األجنيب املتعاقد م
 (4)"للعقد ويترتب عليه اإلضرار بالطرف األجنيب املتعاقد معها
الشرط الذي يرد يف عقد االستثمار : "وبنفس املعىن يعرفه البعض اآلخر بأنه
والذي يؤدي إىل جتميد دور الدولة كسلطة تشريعية وطرف يف العقد ويف الوقت نفسه 
القواعد القانونية اليت كانت سارية وقت إبرام العقد ويعترب ذلك الشرط مينعها من تغيري 
 (1)"ملزما للطرفني استنادا إىل قاعدة العقد شريعة املتعاقدين
يقصد من شرط الثبات التشريعي تثبيت "البعض اآلخر من الفقه بأنه  ويرى
القانون الواجب التطبيق على العقد، على احلالة اليت كان عليها حلظة إبرام العقد بني 
الدولة واألطراف اخلاصة األجنبية، خاصة يف شأن عقود االستثمار والتنمية 
 (2)"االقتصادية
داة قانونية تتم من خالهلا محاية املستثمر من أ:"كما يعرفه البعض اآلخر بأنه
خماطر التشريع، من ناحية تعديل العقد بسن تشريع جديد، عرب جتميد دور الدولة يف 
  (1)"ولكن ال جيردها منها ،التشريع والذي حيد من سلطاهتا التشريعية


















إن الدولة تلتزم بعدم إدخال تعديالت على اإلطار التنظيمي "ويرى البعض 
والتشريعي الذي حيكم االستثمارات املنجزة عن تعديل أو إلغاء القوانني اخلاصة 
مؤقت متعمد حلق الدولة ككيان ذي سيادة يف ممارسة " تعطيل"باالستثمارات، فهو مبثابة 
 .(9)"اختصاصه التشريعي والتنظيمي وحىت الدستوري يف بعض األحيان
الثبات التشريعي وعدم املساس ويرى جانب من الفقه أن هناك عالقة بني شرط 
أن تتعهد الدولة بعدم املساس بالعقد ذاته بإرادهتا " بالعقد، فهذا األخري يقصد به
املنفردة، مستعملة يف ذلك ما تتمتع به من امتيازات مينحها القانون الداخلي، وذلك 
ع هبا بوصفها سلطة تنفيذية وإدارية، وعليه فشرط عدم املساس بالعقد يعد حصانة يتمت
املستثمر األجنيب املتعاقد مع الدولة املضيفة يف مواجهة ما تتمتع به هذه الدولة من 
سلطان، فشروط الثبات يف حد ذاته ال حيقق األمان القانوين إال إذا كان غري ممكن املساس 
 (3)."به
 Les clauses de stabilisationبني شروط الثبات التشريعي  WEILومييز األستاذ 
legislatives وشروط عدم املساس أو عدم التعديل les clauses d’intangibilité  حبيث إذا
كانت األوىل تدخل ضمن االختصاص العام للدولة ومستمدة من سيادهتا، فإن الثانية 
ختص سلطة الدولة داخل اجملال العقدي فقط، غري أن غالبية الفقه والقضاء ال مييز بني 
ولة كسلطة عمومية متعاقدة، وتلك اليت تتخذها باعتبارها اإلجراءات اليت تتخذها الد
 .(01)سلطة تشريعية
 أنواع شروط الثبات التشريعي: الفرع الثاين
سبق القول إن الدول املضيفة لالستثمار األجنيب، خاصة يف جمال عقود  لقد
التنمية االقتصادية أو استغالل الثروات الطبيعية، كالنفط والبترول، قد تضّمن عقودها 
العديد من الشروط الستقطاب املستثمرين األجانب يف هذا اجملال، ولعل أبرزها شرط 
 .الثبات التشريعي
مثلما قلنا سالفا، هو جتميد النظام القانوين للدولة  ،ذا الشرطفاهلدف من إدراج ه
املتعاقدة، وامتناعها عن اختاذ أي إجراء أو إصدار أي قانون أو الئحة تنظيمية من شأهنا 
املساس مبصاحل املستثمر األجنيب، وبالتوازن العقدي يف تاريخ الحق على توقيع العقد، 
 :وهي تصنف إىل صنفني مها
 
 


































  Les clauses législatives: الشروط التشريعية للثبات -أوال 
تشريعية وردت يف صلب قانون الدولة اجلاذبة لالستثمار، اليت تدخل  هي نصوص
( سواء كان طبيعيا أو معنويا)طرفا يف عقد أو اتفاق دويل مع شخص خاص أجنيب، 
لى العقد أو مبقتضاه تتعهد الدولة بأن ال تعدل أو تلغي قانوهنا واجب التطبيق ع
 (00).االتفاق
والشروط التشريعية ترتبط مبمارسة الدولة الختصاصاهتا، وتكون عامة ختص 
، كما قد (مثال جمال البترول)كامل التشريع، أو خاصة تتعلق ببعض جماالت النشاط 
يكون الثبات مطلقا تلتزم من خالله الدولة بعدم تطبيق أي قانون جديد على العقد، أو 
، وذلك بتعهد الدولة بعدم تطبيق القوانني اليت من شأنه جعل أداءات املستثمر يكون نسبيا
 .(06)األجنيب عسرية وتعرض مصاحله للخطر
وقد تبنت الدولة اجلزائرية هذا النوع من الثبات التشريعي يف قوانني االستثمار 
، واملادة (مللغىا)املتعلق بترقية االستثمار  06-32من املرسوم التشريعي رقم  23يف املادة 
، مثلما سبق (املعدل واملتمم)املتعلق بتطوير االستثمارات  12-10من األمر رقم  01
 .(02)الذكر
 :Les clauses conventionnelles الشروط التعاقدية أو االتفاقية للثبات - ثانيا
هي تلك اليت ترد ضمن بنود أو شروط عقد االستثمار الدويل ذاته، وتنص 
القانون الذي يسري على العقد عند املنازعة هو القانون بأحكامه  أن صراحة على
مع استبعاد أي تعديل  وقواعده النافذة أو السارية فقط وقت إبرام العقد حمل املنازعة،
وتلتزم من خالهلا الدولة بعدم تغيري األحكام العقدية إال إذا وجد . (04)الحق يطرأ عليه
 .(01)اتفاق يقضي بغري ذلك
 أهداف شرط الثبات التشريعي: الثالثالفرع 
اهلدف من إدراج شرط الثبات التشريعي يف عقود االستثمار هو تفادي التعديالت 
اليت ميكن أن ترد يف القانون الواجب التطبيق على العقد، واليت تقوم هبا الدول حتقيقا 
 .ألهدافها االقتصادية ومسايرة تطوراهتا يف خمتلف اجملاالت
ريعي جيعل املستثمر األجنيب على علم بالقواعد القانونية اليت تبقى فالثبات التش
تنظم عالقته العقدية مع الدولة املضيفة لالستثمار، مما يسمح له بضمان أمن االستثمار 
 .(02)ومردوديته


















فعادة ما يطمئن املستثمر األجنيب لالستثمار يف اخلارج إذا علم أن التشريعات 
ذ العقد هي اليت ستحكم نشاطه االستثماري طوال فترة العقد، الوطنية السارية وقت نفا
وهذا ال يتحقق إال من خالل ضمان عدم تطبيق أية تشريعات الحقة عليه طاملا كانت 
 .(01)تضر مبركزه االقتصادي
إن اهلدف من متسك املستثمر األجنيب بشرط الثبات التشريعي هو احلفاظ على 
لبعض من الفقه إىل أبعد من ذلك، ويرى أنه إىل جانب توازن العالقة العقدية، ويذهب ا
جتميد التشريع الوطين للدولة املضيفة، يعترب هذا الشرط وسيلة للحد من ممارسة 
 .(09)الدولة لسلطاهتا التشريعية
فقد كانت الدول النامية تتمسك باملرونة يف النظام العقدي ليتسىن هلا مواجهة 
القتصادية والسياسية واالجتماعية، وكانت ترفض إدراج التغريات احملتملة يف الظروف ا
 :شروط الثبات التشريعي يف العقود لألسباب التالية
سيادة الدول متنع وضع حد حلق الدولة يف التنظيم واإلشراف على نشاطاهتا  -
 .االقتصادية
 .يقتضي حتقيق املصلحة العامة تدخل الدولة كلما اقتضى األمر ذلك -
شرط الثبات يتخذ من قبل السلطة التنفيذية، وبذلك قد ميس مببدأ الفصل بني  -
 .السلطات
الدولة ليست جمربة بتحمل ما التزمت به اهليئات التابعة هلا عند إبرامها عقود  -
 .االستثمار
لكن نظرا حلاجيات الدول النامية جلذب رؤوس األموال األجنبية، ونزوال عند 
جانب، وافقت الدولة إدراج شرط الثبات التشريعي يف التشريعات رغبة املستثمرين األ
 .(03)الداخلية واالتفاقيات الثنائية والدولية اخلاصة حبماية االستثمارات
 التكييف القانوين لشرط الثبات التشريعي:املطلب الثاين
هناك العديد من اآلراء اليت قيلت بشأن حتديد الطبيعة القانونية لشروط الثبات 
 (الفرع األول)تشريعي، فالرأي األول يرى بأهنا شروط حتويلية لطبيعة قانون العقد ال
، ومهما (الفرع الثاين)ويرى الرأي الثاين أهنا شروط توقيفية بقوة سريان القانون اجلديد 
كان التكييف املقدم هلذه الشروط فإن غالبية التشريعات احلديثة قد تبنتها ومنها 
 (.لفرع الثالثا)التشريع اجلزائري 
 


































 شروط حتويلية لطبيعة قانون العقد: الفرع األول
يرى أصحاب هذا الرأي أن التعديالت اليت تطرأ على القانون واجب التطبيق بعد 
إبرام العقد، ال تسري عليه بالنظر إىل أن ذلك القانون يندمج يف العقد، ويصبح عبارة عن 
 .شروط العقد أو بنودهكباقي  clause contractuelleشرط تعاقدي 
وهنا ال يكون لذلك القانون إال امسه فقط، ويفقد صفته القاعدية، ومن هنا  
 Effet حتويليانستخلص أن شرط ثبات العقد أو جتميده أو استقراره ميارس أثرا 
transformateur  لطبيعة القانون املختار لتنظيم العقد، وذلك التحويل بالطبع يأيت من
واحلرية التعاقدية، واستنادا إىل هذا املبدأ يستطيع األطراف " إلرادةسلطان ا"مبدأ 
املتعاقدة، ليس فقط استبعاد بعض القوانني األخرى الداخلية من مبدأ التطبيق على العقد 
تلك القوانني يف العقد الدويل ذاته، حبيث ال ( حتويل)الدويل، بل بإمكاهنم أيضا صهر
 .(61)يها األطراف ألنفسهميكون هلا قوة إال تلك اليت تعط
جتدر اإلشارة إىل أن هذا الرأي ال يصلح إال بصدد الشروط التعاقدية أو 
االتفاقية للثبات التشريعي، إذ أن األطراف املتعاقدة تقوم باختيار صريح للقانون الواجب 
التطبيق وإدماجه يف العقد، أما إذا مت حتديد ذلك القانون من قبل القاضي حال غياب 
 .(60)ادة األطراف، فال تتوافر فكرة االندماج والطبيعة التحويلية للتجميدإر
ويرى جانب من الفقه بأن شروط الثبات التشريعي تعد استثناء على مبدأ التطبيق 
الفوري واملباشر للقانون اجلديد أكثر مالءمة يف حالة ما إذا كانت شروط الثبات شروطا 
إىل شروط الثبات على أهنا شروط تغّير من طبيعة  تشريعية، ومن جهة أخرى، فإن النظر
قانون العقد، وتؤدي إىل فقدان قانون العقد لصفته القاعدية وحتّوله إىل جمرد شرط 
تعاقدي، وجتعل هذه الشروط وسيلة لإلفالت من خضوع العقد ألي قانون، وعليه يصبح 
 .(66)العقد بال قانون
 القانون اجلديد شروط توقيفية بقوة سريان: الفرع الثاين
يرى هذا الرأي أن لشرط الثبات التشريعي أثر توقيفي بقوة سريانه على قانون 
العقد يف تعديالته الالحقة، مبعىن يف حالة اتفاق األطراف على سريان القواعد 
القانونية النافذة وقت إبرام العقد دون تلك اليت تطرأ بعد ذلك، فإنه ال يترتب على ذلك 
القانون، مثلما كان يرى االجتاه السابق الذكر، بل فقط يتوقف سريان تغيري لطبيعة 
القواعد اجلديدة اليت تستجد بعد انعقاد العقد، فهي تظل قواعد قانونية باملعىن 
 .(62)الفين


















فيذهب هذا االجتاه، إىل أن شروط الثبات التشريعي تعد استثناء يرد على مبدأ 
ديد، ذلك املبدأ السائد واملستقر يف القوانني الداخلية، التطبيق الفوري واملباشر للقانون اجل
، وعلى هذا األساس فإن شروط الثبات التشريعي يف هذه (القانون املدين والقانون اإلداري)
احلالة ترمي إىل استمرار سريان القانون الذي اتفق عليه األطراف واختاره حلكم العقد 
يد يعد استثناء على مبدأ السريان الفوري املربم بينهما، بالرغم من صدور تشريع جد
واملباشر للقانون اجلديد، حتول دون تطبيق أحكام هذا القانون على العقد الذي مت جتميد 
 . (64)القانون احلاكم له من حيث الزمان
وخنلص مما سبق أن شروط الثبات التشريعي هي شروط حتّول من طبيعة القواعد 
ة التعاقدية، وتوقف األثر الفوري واملباشر للقانون اجلديد القانونية املطبقة على العالق
 .يف ضوء ما سبق ذكره
 موقف املشرع اجلزائري من شروط الثبات التشريعي: الفرع الثالث
تعد اجلزائر من البلدان الغنية بالثروات الطبيعية، غري أهنا غري قادرة على 
جيا متطورة للصناعة البترولية، استثمار مواردها بنفسها، فهي حباجة ماسة إىل تكنولو
. واليت حتتكرها الشركات العاملية الكربى األمريكية والفرنسية واإلجنليزية والروسية
وهذه الشركات متارس نشاطها خارج حدودها اإلقليمية وحتت أنظمة قانونية ختتلف عن 
أربعة هي أنظمتها، كما أهنا تربم عقودا طويلة املدة ألن صناعة البترول متر مبراحل 
االستكشاف مث االستخراج مث التكرير وأخريا التسويق، وهذا ما يدفع هذه الشركات 
املستثمرة تبحث عن ضمانات وتسهيالت إضافية حلمايتها من األزمات اليت تعيشها البلدان 
  .النامية كاجلزائر، ومن بينها إدراج شرط الثبات التشريعي يف عقود االستثمار
ّرس املشرع اجلزائري شروط الثبات التشريعي لتحفيز ونتيجة ملا سبق، ك
املستثمرين األجانب لالستثمار يف اجلزائر وجلب رؤوس األموال واالستثمارات األجنبية، 
املتعلق  0332أكتوبر  1املؤرخ يف  06-32من املرسوم التشريعي رقم  23فقد نصت املادة 
ال تطبق املراجعات أو اإللغاءات :" يلي السابق الذكر، على ما( امللغى)بترقية االستثمار، 
اليت قد تطرأ يف املستقبل على االستثمارات املنجزة يف إطار هذا املرسوم التشريعي إال إذا 
 "طلب املستثمر ذلك صراحة
املتعلق بتطوير  6110أوت  61املؤرخ يف  12-10من األمر رقم  01كما نصت املادة 
ال تطبق املراجعات أو اإللغاءات  : "الذكر على ما يليالسابق ( املعدل واملتمم)االستثمار 


































اليت قد تطرأ يف املستقبل على االستثمارات املنجزة يف إطار هذا األمر إال إذا طلب 
 "املستثمر ذلك صراحة
يعترب حتفيزا إضافيا للمستثمر، يف " إال إذا طلب املستثمر ذلك صراحة"وعبارة 
لغاءات أو املراجعات يف صاحله، يف هذه احلالة يطبق حالة ما إذا كانت التعديالت أو اإل
 . على املستثمر األجنيب
وقد ذهب املشرع اجلزائري إىل غاية محاية احلقوق املكتسبة اليت استفاد منها 
املستثمر األجنيب، حيث يبقى يستفيد من املزايا احملصل عليها مبوجب التشريعات السابقة، 
:" املعدل واملتمم اليت تقضي بأنه 12-10األمر رقم من  63وقد نصت على ذلك املادة 
حتتفظ باحلقوق اليت يكتسبها املستثمرون فيما خيص املزايا اليت يستفيدون منها مبوجب 
التشريعات اليت تؤسس تدابري تشجيع االستثمارات، وتبقى هذه املزايا سارية إىل غاية 
 " انتهاء املدة وبالشروط اليت منحت على أساسها
املستوى االتفاقي أو التعاقدي، وردت شروط االستقرار التشريعي يف  وعلى
 .اتفاقيات االستثمار اليت أبرمتها اجلزائر يف السنوات األخرية مع املستثمرين األجانب
" أوراسكوم تيلكوم"ففي اتفاقية االستثمار املربمة بني الدولة اجلزائرية وشركة 
 2/6، نصت املادة (61)اجلزائر" أوراسكوم تيلكوم"م املتصرفة باسم وحلساب .م.القابضة ش
إذا تضمنت القوانني والتنظيمات املستقبلية للدولة اجلزائرية نظام استثمار :"على أنه
أفضل من الّنظام املقّرر يف هذه االتفاقية، ميكن للشركة أن تستفيد من هذا النظام 
 ."ماهتا التطبيقيةشريطة استيفاء الشروط املقررة يف هذه التشريعات أو تنظي
من اتفاقية االستثمار املوقعة بني الوكالة الوطنية لتطوير  2/6كما نصت املادة 
 (A.C.C)االستثمار القائمة حلساب الدولة اجلزائرية والشركة اجلزائرية لالمسنت 
املراجعات أو فإن  6110أوت  61املؤرخ يف  12-10من األمر  01طبقا للمادة :" على أنه(62)
اإللغاءات اليت قد تطرأ يف املستقبل لن يكون هلا أثر على االمتيازات احملّددة يف االتفاقية 
 "احلالية
مبوجب هذه النصوص تلتزم الدولة اجلزائرية جتاه الطرف األجنيب املتعاقد معها 
بعدم تطبيقها قوانني جديدة على االستثمارات اليت مت الشروع يف إجنازها وعدم املساس 
العقد، وهذا من شأنه احلد من الصالحيات السيادية للدولة يف إصدارها للقوانني  بأحكام
اليت تراها مناسبة يف تطوير سياستها التنموية، وهذا يعكس القوة االقتصادية والوزن 
الثقيل الذي يتمتع به املستثمر األجنيب، خاصة ملا ميلكه من رؤوس أموال ضخمة، 


















ر رضوخ الدولة للشروط االستثنائية نظرا حلاجياهتا إىل وتكنولوجيا عالية، وهذا ما يرب
 .املستثمر األجنيب
لكن التساؤل املطروح أال يؤدي اإلخالل هبذه االلتزامات إثارة املسؤولية الدولية 
 للدولة؟ 
 اآلثار املرتتبة على شرط الثبات التشريعي: املبحث الثاني
يعي يف تقييد سلطة الدولة يناقش الفقه مسألة مدى تأثري شرط الثبات التشر
 التشريعية بإجراء تعديالت على القانون الذي يسري على العقد وقت إبرامه؟
لإلجابة على هذه اإلشكالية نستعرض أوال أهم القضايا التحكيمية اليت عاجلت 
مث نناقش اآلراء الفقهية اليت تعاجل مسألة مدى صحة ( املطلب األول)هذه املسألة 
 (.املطلب الثاين)ثبات التشريعي وفعالية شروط ال
أهم قضايا التحكيم اخلاصة بشرط الثبات التشريعي يف نزاعات : املطلب األول
 عقود البترول
نستعرض أهم قضايا التحكيم اليت عاجلت شرط الثبات التشريعي وهي حكم 
الفرع )1977 لسنة Liamcoحكم حتكيم  (الفرع األول)0311لسنة  Texacoحتكيم 
لسنة  Aminoilحكم حتكيم  (الفرع الثالث)0313لسنة  AGIP حكم حتكيم (الثاين
" أناداركو"وشركة " سوناطراك"، ونعاجل كذلك قضية شركة (الفرع الرابع)0396
 (.الفرع اخلامس)األمريكية 
 0311لسنة  Texacoحكم حتكيم قضية : الفرع األول
التشريعي، حكم التحكيم يف من أبرز القضايا التحكيمية اليت تناولت شرط الثبات 
إىل  0311احلكومة الليبية املتعاقدة يف الفترة من ديسمرب  حيث أبرمت TEXACO قضية
، جمموعة من عقود امتياز البترول مع شركتني أمريكيتني، وقد نص 0310غاية أفريل 
ى منه عل 02يف املادة  0311العقد النموذجي امللحق بقانون البترول اللييب الصادر سنة 
احلكومة الليبية سوف تتخذ كل اإلجراءات الضرورية بقصد ضمان متتع الشركة : "أنه
بكل احلقوق اليت خيوهلا هلا هذا االتفاق، وأن احلقوق التعاقدية املنشأة صراحة مبوجب 
االمتياز احلايل، ال ميكن تعديلها بدون املوافقة املتبادلة بني األطراف، ويتم تفسري هذا 
... للقانون احلاكم للبترول واللوائح النافذة وقت التوقيع على هذا االتفاق االمتياز وفقا
وكل تعديل أو إلغاء هلذه القوانني واللوائح ال تؤثر على احلقوق التعاقدية للشركة بدون 
 ".موافقتها


































 0312لسنة ( 22)، أصدرت احلكومة الليبية القانون رقم 0312يف سنة  لكن
باملئة من كل األموال واحلقوق واألصول اململوكة  10مت تأميم اخلاص بالتأميم، ومبوجبه 
، وقامت 0314لسنة ( 00)أصدرت القانون رقم  0314للشركتني األمريكيتني، ويف سنة 
بتأميم كل األموال واحلقوق واألصول اململوكة للشركتني األمريكيتني السالفيت الذكر، وقد 
زمهما اللجوء إىل التحكيم حلسم الزناع، أخطرت هاتان الشركتني احلكومة الليبية بع
 .من عقود االمتياز املربمة بينهما وبني احلكومة 69إعماال لنص املادة 
امتنعت احلكومة الليبية عن تعيني حمّكمها، ورفضت اللجوء إىل التحكيم،  وملا 
توّجهت الشركتان إىل رئيس حمكمة العدل الدولية، وقام بتعيني حمّكم وحيد وهو احملّكم 
 ."Dupuy"الفرنسي 
وقد تعّرض هذا احملّكم للعديد من املسائل القانونية اهلامة، من بينها مسألة صحة 
التشريعي وعدم املساس بالعقد، واآلثار املترتبة عليها، خصوصا األثر شروط الثبات 
املترتب على إدراج مثل هذا الشرط يف العقد حمل البحث، وعلى حق الدولة يف اختاذ 
 :وقد خلص إىل ما يلي. إجراءات التأميم
إن حق الدولة يف اختاذ إجراءات التأميم حق سيادي وتعبري عن سيادة الدولة،  -
 .مقيد بعدم اإلخالل بااللتزامات الدولية اليت تعهدت هبا يف إطار هذه السيادةلكنه 
إن القرار الذي تتخذه الدولة بإجراء التأميم، وإن كان يعد مبثابة ممارسة  -
الختصاصها من القانون الداخلي، إال أنه يتضمن آثارا دولية منذ اللحظة اليت متس فيها 
من عالقات القانون الدويل اليت تعد الدولة املؤممة  إجراءات التأميم عالقة قانونية
 .طرفا فيها
ال ميكن للدولة التمسك بسيادهتا من أجل خرق التعهدات اليت وافقت عليها  -
حبرية يف إطار السيادة ذاهتا، وال ميكنها االستناد إىل إجراءات خاضعة لقانوهنا الداخلي 
ي قام بتنفيذ االلتزامات امللقاة على عاتقه وحده إلهدار حقوق الطرف املتعاقد معها والذ
 . مبوجب العقد
إن االعتراف بالتأميم من قبل القانون الدويل ال يكفي لتخويل الدولة احلق يف  -
أن تتجاهل تعهداهتا، إذ أن القانون الدويل ذاته يعترف أيضا للدولة بالقدرة على أن 
وهلا إدراج شرط الثبات التشريعي يف تتعهد دوليا بعدم مباشرة حقا من حقوقها وذلك بقب
 .عقد مربم مع شخص خاص أجنيب


















إن الدولة الليبية قد التزمت بكل حرية بشرط الثبات، كما أن هذا الشرط  -
الذي يثبت النظام التشريعي والالئحي يف جمال البترول منذ تاريخ التوقيع على االتفاق، 
ئحية للحكومة الليبية، وينحصر تطبيق ال ميس من حيث املبدأ السيادة التشريعية والال
السالفة الذكر فقط يف عدم االحتجاج مبثل هذه األعمال التشريعية والالئحية  02املادة 
يف مواجهة األطراف الذين التزمت احلكومة جتاههم مبثل هذا التعهد طوال الفترة املتفق 
  .(61)(القانون املشترك لألطراف املتعاقدة)عليها لتنفيذ العقد
أن شروط الثبات تتميز بطبيعة استثنائية، وبوجود هذا الشرط حيول العقد  -
اإلداري من طبيعته، ويرفع عن الدولة تلك السلطات اليت مينحها هلا القانون اإلداري، 
وبالتايل فإن الدولة تلتزم بشرط االستقرار والثبات التشريعي، وأي تعديل للعقد يرتب 
ا التذرع بسيادهتا، واالستناد إىل إجراءات القانون الدويل من عليها املسؤولية وال ميكن هل
 . (69)أجل تربير تنصلها عن العقد
ونتيجة ملا سبق، انتهى احلكم التحكيمي إىل أنه بالنظر إىل القانون الدويل للعقود، 
فإن التأميم ال ميكن التمسك به ضد العقد املدّول املربم بني دولة وشخص خاص أجنيب 
 .شروطا للثبات التشريعيويتضمن 
 1977 لسنة Liamcoحكم حتكيم قضية : الفرع الثاين
صدر هذا احلكم يف الزناع القائم بني احلكومة الليبية والشركة األمريكية املسماة  
Liamco  على إثر قيام احلكومة الليبية بتأميم ممتلكات ومصاحل هذه الشركة مبوجب
مت تأميم  0312السالفي الذكر، ففي سنة  0314و0312قرارات التأميم الصادرة سنيت 
 .مت تأميم كل ممتلكات هذه الشركة 0314باملئة من ممتلكاهتا، ويف سنة  10
وملا رفضت احلكومة الليبية املشاركة يف إجراءات التحكيم وامتنعت عن تعيني 
صل حمكمها، توجهت الشركة إىل رئيس حمكمة العدل الدولية وعني هلا حمكما وحيدا للف
 .من العقد املربم بني الطرفني 69وذلك تطبيقا لشرط التحكيم الوارد يف املادة . يف الزناع
اللبناين كمحكم، وقد تعرض للعديد من املسائل  Mahamassaniومت تعيني األستاذ 
من العقد موضوع الزناع  02القانونية منها مسألة شرط الثبات التشريعي الوارد يف املادة 
 :ر، وقد توصل إىل النتائج التاليةالسالفة الذك
السالفة الذكر، شرط الثبات التشريعي، وعدم املساس بشروط  02تتضمن املادة  -
 (.مبدأ قدسية العقود) العقد املتمتعة بالقوة امللزمة يف القانون الدويل


































وهذا املبدأ السابق الذكر، يعد مطابقا متاما ملبدأ عدم رجعية القوانني والذي  -
 .رفض كل أثر رجعي ألي تشريع جديديقضي ب
وبذلك فإن شرط الثبات التشريعي وعدم املساس بالعقد اليت ترد يف عقود  -
 .البترول املربمة بني الدول املنتجة للبترول والشركات األجنبية تعد صحيحة
غري أن هذا احملكم مل يوضح صراحة ما إذا كانت هذه الشروط حتظر على الدولة 
 . التأميم اليت من شأهنا وضع هناية للعقد قبل امليعاد املتفق عليهاختاذ إجراءات 
ومن جهة أخرى أقر احملكم بأن مبدأ قدسية العقود ال حيول دون ممارسة الدولة 
حقها يف وضع هناية للعقد بطريق التأميم، قبل حلول امليعاد املتفق عليه بني األطراف 
دولة، وال توجد قاعدة تقيد ممارسة الدولة املتعاقدة، باعتبار أن التأميم حق ثابت لل
بل إن قرارات األمم املتحدة . هلذا احلق يف األحكام القضائية وال يف املعاهدات الدولية
  .بشأن التأميم تؤكد على احلق السيادي للدول يف تأميم ثرواهتا الطبيعية
الطبيعية ويف األخري استخلص احملكم أن حق الدولة يف تأميم ثرواهتا ومصادرها 
كما أقر . حقا سياديا، وخيضع لاللتزام بالتعويض يف حالة فسخ عقود االمتياز قبل امليعاد
بصحة شروط الثبات التشريعي، غري أن هذه الشروط وكذلك مبدأ قدسية العقود ال 
  .(63)حتول دون ممارسة الدولة حقها يف التأميم
 0313لسنة  AGIPحكم حتكيم قضية : الفرع الثالث
عقدا الستغالل  0326يف عام  حكومة الكونغو معAGIP  أبرمت الشركة اإليطالية
متلك  AGIPالثروة البترولية، على أن يكون العقد خاضعا للقانون الكونغويل، وكانت شركة 
باملئة املتبقية، وقد كانت  01باملئة من أسهمها، بينما متلك الشركة السويسرية  31
أممت حكومة الكونغو قطاع توزيع  0314الشركة متارس نشاط توزيع البترول، ويف سنة 
املنتجات البترولية، وقد مشل التأميم كل الشركات العاملة يف قطاع توزيع البترول 
ألهنا أبرمت اتفاقا مع احلكومة تعهدت فيه الشركة بأن تتنازل عن  AGIPباستثناء شركة 
باملئة من رأمساهلا، كما تعهدت احلكومة بتبين النصوص املناسبة من أجل تفادي  11
 0311لكن يف سنة . AGIPتطبيق التعديالت املستقبلية يف قانون الشركات على الشركة 
 .ركةأصدر رئيس مجهورية الكونغو قرارا بتأميم الش
وملا ثار الزناع بني الطرفني، مت اللجوء إىل التحكيم لدى املركز الدويل لتسوية 
منازعات االستثمار، إعماال لشرط التحكيم الوارد يف االتفاق املربم بينهما، ومت تشكيل 
 Dupuy رئيسا واألستاذ Trolle حمكمة حتكيم للفصل يف الزناع، مكونة من األستاذ


















حكمني، وتعرضت احملكمة للعديد من املسائل من بينها مسألة شرط كم Rouhani واألستاذ
 .ثبات التشريع
ويف هذا الصدد، الحظت حمكمة التحكيم أن احلكومة قد تعّهدت مبوجب نص 
بأن تظل الشركة  0314يف سنة  AGIPاملادة الرابعة من االتفاق املربم بينها وبني شركة 
القانون اخلاص، كما أهنا تعهدت وفقا للمادة حمتفظة بطابعها كشركة مسامهة من شركات 
من االتفاق نفسه، بعدم تعديل النظام القانوين للشركة حىت يف حالة إدخال تعديالت  00
 .جديدة على قانون الشركات
ونتيجة لذلك، ذهبت حمكمة التحكيم إىل أن فسخ العقد من جانب واحد، مبوجب 
ح شروط الثبات التشريعي اليت تستمد يتجاهل بوضو 0311قرار التأميم الصادر سنة 
 .تطبيقها، ليس من سيادة الدولة املتعاقدة، بل من اإلرادة املشتركة لألطراف
كما قررت احملكمة أن هذه الشروط اليت وافقت عليها احلكومة حبرية تامة، ال 
متس من حيث املبدأ سيادهتا التشريعية والالئحية مادام أن احلكومة حتتفظ هبذه 
دة يف مواجهة املواطنني أو األجانب الذين تتعهد قبلهم مبثل هذه التعهدات، وما دام السيا
أن هذه الشروط ينحصر يف القضية احلالية يف عدم االحتجاج بالتعديالت التشريعية 
والالئحية املشار إليها يف االتفاق، ويف ضوء ذلك انتهت احملكمة إىل تقرير عدم شرعية 
اختذهتا احلكومة وإلزامها بتعويض الشركة عن األضرار النامجة إجراءات التأميم اليت 
 . (21)عن التأميم
 0396لسنة  Aminoilحكم حتكيم قضية : الفرع الرابع
أبرم أمري الكويت عقد امتياز مع  0349تتلخص وقائع القضية يف أنه يف عام 
حصلت مبقتضاه على امتياز للبحث عن البترول واستغالله يف  Aminoilالشركة األمريكية 
الكويت ملدة ستني عاما، وقد تضّمن هذا العقد شرطا للثبات وعدم املساس بالعقد حيول 
دون قيام الدولة بإجراء أي تعديل للعقد خالل مدة سريانه، لكن يف السبعينات، ونظرا 
لبترول، طلبت احلكومة الكويتية تعديل للتغريات اليت حدثت يف سياسة الدول املنتجة ل
العقد طبقا لالتفاقيات اليت أبرمت بني الدول املصدرة للبترول واملوقعة عليها يف طهران 
ورفضت الشركة التنازل عن جزء من . 0312و 0316ويف جنيف سنيت  0310سنة 
، مما أدى إىل تأميم OPECحصص اإلنتاج، أو تعديل األسعار حسب قرارات منظمة 
 .0311لسنة  064ممتلكات الشركة مبوجب القرار بقانون رقم 


































متسكت الشركة باللجوء إىل التحكيم الدويل، ومت إبرام اتفاق حتكيم بني 
 رئيسا واألستاذ Reuter، وتتشكل حمكمة التحكيم من األستاذ 0313الطرفني سنة 
Fitzmaurice  عضويني" حامد سلطان"واألستاذ. 
ليت عرضت على احملكمة مسألة شرط الثبات التشريعي وكان من بني املسائل ا
واآلثار املترتبة عليها، خصوصا األثر املترتب على إدراج مثل هذه الشروط يف العقد على 
 : وأكدت احملكمة ما يلي. حق الدولة يف اختاذ إجراءات التأميم
 .إن حق الدولة يف اختاذ إجراءات التأميم ليس حمل نقاش -
ات وعدم املساس املدرجة يف العقد، قد قصد األطراف من ورائها إن شروط الثب -
اإلجراءات اليت ميكن أن تسبب ضررا ماليا جسيما مبصاحل الشركة نظرا التصافها بطابع 
 . la confiscation املصادرة
وملا كان التأميم ال يعد من قبيل أعمال املصادرة، إذ أنه خيضع وفقا للقانون  -
الدويل لعدة شروط من بينها دفع التعويض املناسب، فإن شرط الثبات التشريعي الوارد يف 
 .العقد موضوع الزناع ال يستهدف إجراءات التأميم
ط الثبات ورفضت حمكمة التحكيم وجهة نظر الشركة اليت متسكت بأن شر -
الوارد يف العقد مت صياغته بعبارات مطلقة وفضفاضة إذ تكفي بذاهتا حلظر اللجوء إىل 
 .التأميم
وأكدت احملكمة أنه إذا كان من غري املشكوك فيه أن القيود التعاقدية اليت ترد  -
على حق الدولة يف التأميم تعد جائزة قانونا، غري أن مثل هذا التعهد اخلطري بعدم 
م جيب أن يكون حمل نص صريح وأن يكون لفترة زمنية حمددة، ومن مث فإن التعهد التأمي
بعدم التأميم ال ميكن استخالصه من شرط الثبات التشريعي اليت وردت يف العقد بعبارات 
 .(20)عامة، وملدة طويلة تستغرق مدة عقد االمتياز ذاته املربم ملدة ستني عاما
طاملا كان التأميم بغرض حتقيق املصلحة العامة فهو قرار مشروع، وال خيالف " -
أحكام القانون الدويل، وال يقيد شرط الثبات التشريعي من حق الدولة يف التأميم، وال 
يقع على عاتق الدولة سوى تعويض املتعاقد معها تعويضا مناسبا يؤخذ يف حسبانه م 
كما أوضحت احملكمة  ."إهناء العقد يف وقت مل يتوقعهأصاب الطرف اآلخر من ضرر جراء 
أن شروط الثبات يرد على عقود طويلة األجل، وجيب أن ال تتعارض مدهتا مع احلقوق 
السيادية للدولة املتعاقدة يف حقها يف التأميم، مما يتعني معه عدم إعمال شرط 
 (26)"الثبات


















ني للتعويض، تدفعه احلكومة ويف األخري انتهى حكم التحكيم إىل حتديد مبلغ مع
 .الكويتية للشركة، ألن دفع التعويض املناسب شرطا لصحة التأميم
" أناداركو"وشركة " سوناطراك"القضية اجلزائرية بني شركة : الفرع اخلامس
 األمريكية
والشركتان " سوناطراك"بدأ الزناع القائم بني الشركة اجلزائرية للبترول 
، بسبب التعديالت التشريعية اليت أصدرهتا اجلزائر "مريسك"و" أناداركو"األمريكيتان 
الذي تضمن النص على دفع رسوما إضافية  6112 مبوجب تعديل قانون احملروقات سنة
عن األرباح اليت حققتها الشركات البترولية، وقد تزامن ذلك االرتفاع الكبري يف أسعار 
للشركات األرباح االستثنائية  النفط، مما دفع باحلكومة إىل فرض رسوم جديدة على
 .دوالرا للربميل 21البترولية األجنبية كلما جتاوزت أسعار النفط 
إدراج هذه الرسوم اإلضافية على األرباح اليت " سوناطراك"وقد أغفلت الشركة 
وبسبب هذه . 6114يف حمتوى العقد األخري الذي أبرماه سنة " أناداركو"حققتها شركة 
بتعويض " أناداركو"حيث تطالب ، 6111اع بني الشريكني منذ سنة الرسوم احتدم الزن
ماليري دوالر كانت قد دفعته يف إطار الرسوم على الفوائد اإلضافية، معتربة أن  2قدره 
هذا الرسم ال يطبق عليها بأثر رجعي لكون عقد الشراكة مت يف تاريخ سبق صدور هذا 
 .0393القانون، منذ سنة 
 03وف يعرض على غرفة التجارة الدولية بباريس يوم ويفترض أن الزناع س
 ، غري أن 6100نوفمرب 
جلانبان فضال اللجوء إىل املفاوضات حلل الزناع وديا دون احلاجة إىل قرار ا
  .قضائي
وقد فصل الزناع بالتسوية الودية لتفادي اللجوء إىل التحكيم الدويل، علما بأن 
تتمسك حبجج قانونية قوية، " أناداركو"دام أن اجلزائر سوف ختسر القضية ال حمالة ما
يف " أناداركو"أن احلل الودي للقضية هو األقرب للتحقيق، ألن جناح حيث يرى اخلرباء 
القضية احلالية معناه تواصل اخلالف مع السلطات اجلزائرية، وبالتايل فإهنا ستصبح 
ضف إىل ذلك أنه . نةس 62جمربة على مغادرة البالد وترك استثمارات عمرها أكثر من 
من احملتمل جدا أن تعارض الشركات األجنبية األخرى دفع هذه الرسوم، وبالتايل سوف 
قاعدة قانونية لرفض الشركاء األجانب دفع رسوم إضافية " أناداركو"تصبح قضية 
 .6112لألرباح وفقا لقانون احملروقات 


































مليار دوالر للشركة  4.4وقد انتهى الزناع بالتسوية الودية، ودفعت اجلزائر 
بتمديد العقد " أناداركو"، كما اتفقت مع "مريسك"مليون دوالر للشركة  361و" أناداركو"
، "أناداركو"سنة أخرى، وقد فّضلت اجلزائر االحتفاظ بالشريك االقتصادي  61إىل 
 .وكذلك حتسني صورهتا جلذب االستثمارات األجنبية مستقبال
أنه لو تلجأ  Francis PERRINل البترول ويرى اخلبري االقتصادي يف جما
، "أناداركو"إىل التحكيم الدويل سوف حتكم حمكمة التحكيم ال حمالة لصاحل " سونطراك"
ألهنا أّسست حججها بأسس قانونية صحيحة وسليمة، حيث تدافع عن شرط الثبات 
 ، وهو الشرط الذي مل"سونطراك"الضرييب الذي يتضمنه العقد القائم بينها وبني 
 حتترمه اجلزائر عند فرضها رسوما إضافية استثنائية، مبوجب قانون احملروقات لسنة
 .(22)، وتطبيقه تطبيقا فوريا وبأثر رجعي على عقود البترول6112
 مدى صحة وفعالية شرط الثبات التشريعي: املطلب الثاين
بعد التعرض إىل أهم القضايا املتعلقة بشرط الثبات التشريعي يف عقود البترول، 
وموقف أحكام التحكيم من مسألة صحة شروط الثبات واآلثار املترتبة عليها، ميكن القول 
أن هذه األحكام مجيعها قد اعترفت بصحة هذا الشرط، غري أهنا اختلفت فيما بينها حول 
ذهبت إىل أن هذه  ،Agipوحتكيم  Texaco مثل حتكيم ـحكيم فأحكام الت. نطاق سريانه
الشروط حتول دون قيام الدولة باختاذ إجراءات التأميم اليت اختذهتا الدولة مع إلزامها 
 .بالتعويض
وتعترب مسألة صحة شروط الثبات التشريعي واآلثار املترتبة عليها من املسائل 
ة وأمام هيئات التحكيم مثلما سبق الذكر، فقد اليت أثارت جدال كبريا يف األوساط الفقهي
اختلف الفقه حول مسألة مدى صحة وفعالية شروط الثبات التشريعي، وهي مسألة هامة 
ألن األمر يتطلب التوفيق بني احلق السيادي للدولة الذي خيول هلا سلطة تعديل التشريع 
دأ احترام احلقوق املكتسبة أو إلغائه من جهة، واحترام مبدأ العقد شريعة املتعاقدين ومب
من جهة أخرى، وبالتايل احترام الدولة التزاماهتا التعاقدية جتاه املستثمر األجنيب 
 .(24)وجتريدها من قدرهتا على القيام مبختلف صالحياهتا
ولدراسة مسألة مدى صحة وفعالية شروط الثبات التشريعي ظهرت ثالث اجتاهات 
، وأخريا اجتاه (الفرع الثاين)، اجتاه معارض هلا (ألولالفرع ا)اجتاه مدافع عنها : وهي
 (.الفرع الثالث)توفيقي 
 


















 االجتاه املدافع عن صحة وفعالية شروط الثبات التشريعي: الفرع األول
وفقا هلذا االجتاه فإنه مبقتضى العقد شريعة املتعاقدين، ومبقتضى مبدأ قدسية 
العقود، ال ميكن للدولة اليت أدرجت شرط الثبات يف العقد تغيري النظام القانوين أو 
تعديله يف القانون احلاكم له بإرادهتا املنفردة، وبالتايل ينتج الشرط آثاره فيما بني 
ترب شروط الثبات املدرجة يف العقد املربم بني الدولة واملتعاقد األطراف املتعاقدة، وتع
 .(21)األجنيب شروطا مقبولة وصحيحة وحتقق آثارها القانونية 
ويرى البعض اآلخر أن عقود االستثمار حيكمها القانون الدويل وليس القانون 
ا كانت عقود فإذ. الوطين للدولة املتعاقدة، وخرق شروط العقد يرتب املسؤولية الدولية
الدولة تشري إىل تطبيق القانون الوطين للدولة املتعاقدة على عقد االستثمار، إال أنه 
من  46نادرا ما يتم ذلك خصوصا إذا كانت دولة نامية وذلك يف سياق تطبيق املادة 
اليت حتيل إىل التحكيم الدويل حلل . 0321مارس  09معاهدة واشنطن املوقعة يف 
 .(22)الزناعات
 يسلم هذا االجتاه من النقد، ذك الستناده إىل نظرية العقد الطليق أو حترير ومل
العقد من القانون، فهذا االجتاه يؤدي إىل حترير العقد من اخلضوع ألي قانون خاصة 
وال ميكن تصور عقد بال قانون، وحىت وإن مت إخضاع العقد للقانون  قانون الدولة املتعاقدة
ن أن جيرد الدولة من سلطاهتا وامتيازاهتا، ومن مث فإن شروط الدويل، فإن ذلك ال ميك
 .(21)الثبات التشريعي ال ميكن أن تؤدي إىل تدويل عقود الدولة
 االجتاه الرافض لصحة وفعالية شروط الثبات التشريعي: الفرع الثاين
يربر هذا االجتاه عدم صحة وفعالية شروط الثبات التشريعي بالرجوع إىل مبدأ 
الدولة وما تتمتع به من سلطات ختول هلا إصدار قوانني جديدة على العقد املربم سيادة 
بينها وبني املستثمر األجنيب، حىت وإن تضمن العقد شروط الثبات، فإنه ميكن هلا ممارسة 
سيادهتا السيما إذا تعلق األمر باملصلحة الوطنية واملنفعة العمومية مع تعويض املستثمر 
. دال، فالدولة هلا سيادة كاملة على ثرواهتا ومواردها الطبيعيةاألجنيب تعويضا عا
 .(29)واستنادا إىل ما سبق للدولة حق التأميم ومراجعة العقد
 االجتاه التوفيقي بني احلرية التعاقدية وسيادة الدولة: الفرع الثالث
بني فكرة احلرية  التوفيق WEIL حياول هذا االجتاه، الذي يتزعمه األستاذ
 : التعاقدية وفكرة سيادة الدولة، فيميز هذا االجتاه بني فرضيتني


































إذا كان العقد خيضع للنظام القانوين الوطين للدولة املتعاقدة، : الفرضية األوىل
ومنه يستمد قوته، فبالتايل هو النظام الواجب التطبيق على العقد وهو املختص بتحديد 
الثبات ومدى صحتها وآثارها، وبالتايل فإن التعديالت اجلديدة  القيمة القانونية لشروط
 .(23)للقانون تطبق بأثر فوري على العقد
إال أنه يف حالة خرق الدولة شروط الثبات التشريعي املدرجة يف العقد تثور 
 .مسؤوليتها الدولية
الذي إذا كان العقد خاضعا للقانون الدويل فإن هذا األخري هو : الفرضية الثانية
حيدد القوة امللزمة هلذه الشروط ونطاق التزاماهتا واآلثار املترتبة على عدم احترامها من 
وباعتبار أن للدولة بعض الصالحيات على مستوى القانون الدويل للعقود . طرف الدولة
بأن  WEILفإهنا تكون مسؤولة مسؤولية دولية عند خرقها اللتزاماهتا الدولية، حيث يرى 
م الدولة لشروط االستقرار يترتب عنه املسؤولية الدولية للدولة جتاه عدم احترا
 .(41)وبالتايل فإن شروط االستقرار ذات قيمة قانونية ملزمة. الشخص املتعاقد معها
السالفة الذكر، حيث أقر  Texacoوقد وجد هذا االجتاه تطبيقا له يف قضية 
واستناد إىل نص املادة  احلكومة الليبيةأن قرارات التأميم اليت اختذهتا  Dupuyاحملكم 
اليت حتتوي على شروط الثبات  Texacoمن عقد االمتياز املربم بينها وبني الشركة  02
هذا الشرط الذي يثبت النظام التشريعي والالئحي اخلاص بالبترول يف تاريخ .."بأنه
 ....التوقيع على االتفاق ال ميس بسيادة الدولة الليبية
 التعويضا سبق، هناك من يربط شروط االستقرار التشريعي مبسألة إضافة إىل م
للتوفيق بني مصلحة الدولة املتعاقدة ومصلحة املستثمر األجنيب، وهذا ما أخذت به هيئة 
يف العقد املربم بني احلكومة الكويتية والشركة األمريكية، اليت انتهت  Aminoilحتكيم 
ن بغرض حتقيق مصلحة عامة فهو قرار مشروع ال فيه احملكمة إىل أن التأميم طاملا كا
خيالف أحكام القانون الدويل، وال يقيد هذا الشرط حق الدولة يف التأميم، ولكن يقع على 
الدولة التزام بتعويض املتعاقد معها تعويضا مناسبا، كما أوضحت أن شرط الثبات يرد يف 
 .(40)د من حقوق الدولة السياديةعقود الدولة طويلة املدة وأن هذه املدة جيب أن ال تقي
ومن أجل التوفيق بني احلق السيادي للدولة ومحاية حقوق املستثمرين األجانب 
" عيبوط حمند وعلي"يرى األستاذ ، حيث إعادة التفاوضيقترح غالبية الفقه اللجوء إىل 
وميكن إذا كانت شروط الثبات التشريعي تندرج يف إطار سيادة الدولة التشريعية، : "بأنه
للدولة االعتماد عليها كضمانة إضافية جلذب رؤوس األموال األجنبية الضرورية للتنمية 


















االقتصادية، وبالتايل حتقيق املصلحة العامة، ميكن للدولة يف جمال العالقة العقدية 
، من "شرط إعادة التفاوض"اشتراط إعادة التفاوض حول بعض بنود العقد، وذلك بإدراج 
املصلحة العمومية من جهة، ومن أجل ضمان استقرار العالقة العقدية  أجل احلفاظ على
 .من جهة أخرى ـكعقود البترول  ـخاصة يف العقود الطويلة املدة 
ومن أجل منح املستثمرين األجانب ضمانات عقدية، ميكن االتفاق حول احترام 
االستفادة من الشروط املعمول املبادئ العامة عند تنفيذ التزام إعادة التفاوض، كما ميكن 
هبا يف جمال القوة القاهرة اليت تعترب شرطا إلعادة التفاوض يف التجارة الدولية، مما 
سيسمح لألطراف املتعاقدة حتقيق تطابق العقد مع املعطيات اجلديدة ومع تغري الظروف، 
 .(46)وبالتايل تسهيل عملية تنفيذ العقد
أن شرط الثبات شرطا صحيحا : ""املعموري"ويف نفس االجتاه، يرى األستاذ 
وجائزا قانونا، إذ جيوز للدولة ملا هلا من سيادة إدراج مثل هذه الشروط يف العقد املربم 
بينها وبني الطرف األجنيب، وعلى الدولة عند ممارسة سيادهتا التشريعية وامتيازاهتا 
عاقدية القائمة، مبا يف ذلك كسلطة عامة، أن تأخذ يف االعتبار تعهداهتا والتزاماهتا الت
شرط الثبات، وإذا اقتضت املصلحة العامة أو تغري جوهري يف الظروف مراجعة العقد، كان 
عليها أن تدعو الطرف األجنيب للتفاوض وحتقيق املراجعة بالتراضي حبسن نية، وال 
سة فاملمار. جيوز للطرف األجنيب أن يرفض التفاوض حبجة إدراج شرط الثبات التشريعي
يف جمال استغالل البترول تكشف عن الصياغة التدرييجة  0311املتبعة عموما منذ عام 
لقاعدة عرفية مفادها أن التغيريات الرئيسية يف الظروف توجب على األطراف التفاوض 
من أجل أن يصبح العقد متمشيا مع الظروف اجلديدة، وإذا رفض الشريك األجنيب 
أن متارس سلطاهتا السيادية من أجل حتقيق التوازن  التفاوض حبسن نية، كان للدولة
التعاقدي أو وضع هناية للعقد بطريق التأميم، ويف هذه احلالة ال يكون أمام الطرف 
األجنيب من سبيل سوى احلصول على التعويض املناسب الذي يتم تقديره بواسطة القضاء 
 .(42)"أو التحكيم
 :خامتة
قدي يتم االتفاق عليه بني املستثمر األجنيب إن شرط الثبات التشريعي شرط تعا
والدولة املضيفة، ومبوجبه يتفق الطرفان على عدم تطبيق أي تعديل تشريعي الحق 
للتعاقد على العالقة العقدية أو تعويض هذا املستثمر األجنيب مىت تسبب التعديل يف 
 .حدوث أضرار اقتصادية له


































يف عقود البترول باعتبارها عقودا  وعادة ما يتم االتفاق على مثل هذه الشروط
زمنية طويلة املدة، وختشى فيها الشركات األجنبية من تأثر وضعها القانوين واالقتصادي 
مثل ) املايل يف البلد املضيف بتعديالت تشريعية مل تكن يف احلسبان عند إبرام العقد 
لكية، التزامات تتعلق املصادرة، نزع امل ارتفاع نسبة الضريبة والرسوم املدفوعة، التأميم
، كما قد يرد هذا الشرط بشكل عام ليشمل أية تعديالت ...(مبعايري السالمة البيئية
 .تشريعية الحقة تؤثر على التزام الشركة األجنبية
فهذه الشركات األجنبية تضع يف حسباهنا الرسوم والضرائب املفروضة عليها وفقا 
التعاقد، كما تأخذ يف احلسبان املخاطر اليت قد للقانون الساري يف الدولة املضيفة عند 
تنتج عن التغريات السياسية واالقتصادية يف هذه الدولة، لذلك تشترط االستقرار 
 .التشريعي يف عقودها
الطرفني، حبيث إذا كانت الدول النامية فيجب التوفيق وحتقيق التوازن بني مصاحل 
شركات األجنبية تبحث عن حقها يف تسعى إىل جذب رؤوس األموال األجنبية، فإن ال
إدراج مثل هذه الشروط يف العقد، واحترام الدولة املتعاقدة هلا يعطي نوعا من احلماية، ب
الطمأنينة والثقة للشركات األجنبية وخيلق بيئة مالئمة لالستثمار يف الثروات الطبيعية 
 .لكربىذلك ألن الصناعة البترولية الزالت حكرا على الشركات العاملية ا
عدم فعالية شرط الثبات وقد تبني من هذه الدراسة أن جانبا من الفقه يرى 
التشريعي، وهذا ما تؤكده أيضا بعض القرارات التحكيمية السالفة الذكر، فهذا الشرط 
يتناىف مع الفعالية الضرورية يف جمال العقود االقتصادية بصفة عامة، ونتيجة لذلك 
أنه بدال من جتميد النظام القانوين للدولة عند " عيبوط"يقترح البعض، مثل األستاذ 
إبرام العقد، ميكن االعتماد على شروط أخرى للحفاظ على مصاحل األطراف املتعاقدة مثل 
الوارد يف العديد من االتفاقيات الدولية اخلاصة  (44)شرط الدولة األوىل بالرعاية
حبماية االستثمارات، وكذلك إعادة التفاوض حول شروط العقد حسب تغري الظروف 
 .والقوانني
فالدولة باعتبارها ذات سيادة إن تنازلت عن اختصاصاهتا يف تعديل تشريعاهتا يف 
در تشريعات جديدة إذا كانت وقت معني، فإن تنازهلا عن ذلك ليس أبديا، فيمكنها أن تص
ترتبط باملصلحة العامة وتؤكد فيه سيادهتا، وهو األمر الذي يعترف به القانون الدويل 
 .العام وقرارات اجلمعية العامة لألمم املتحدة


















غري أن الشركات األجنبية سوف تطالب حتما بتعويضات مناسبة عن اخلسارة اليت 
  .ن يتعلق بتوازن القوى االقتصاديةقد يلحق هبا هذا التعديل، فإلشكال إذ
 :اهلوامش
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